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عفوكم.. أهلنا في غزة وكل فلسطين

} غسان عبد االله 
بعــــد احتدام المعــــارك فــــي مخيم نهر 
البــــارد في شــــمال لبنان والتــــي بدأت في 
٢٠ آيــــار ٢٠٠٧، وعندمــــا لم تتمكــــن القوى 
الشرعية المسلحة من حسم المعركة سريعاً، 
طلبت الحكومة اللبنانية من أهالي المخيم 
مغادرتــــه إلى حين انتهاء المعارك، وأعلنت 
أنّ العــــودة لــــن تطول وســــتكون شــــاملة. 
وعنــــد انتهاء المعــــارك في ٤ أيلــــول ٢٠٠٧، 
تكشــــف الواقع عن دمار شــــامل في المخيم 
القديم، وكبيــــر في المخيم الجديد، ووعدت 
الحكومة بواســــطة لجنة الحوار اللبناني 
ـ الفلســــطيني بإعمار سريع للدمار وببناء 
وأمن وعلاقات داخلية ومع الجوار ستكون 
وللعلاقــــات  المخيمــــات  لباقــــي  نموذجــــا 

اللبنانية - الفلسطينية عامة.
كان يقيــــم في القســــم القديم من مخيم 
نهر البارد ٢٦ ألــــف لاجئ، وفي الجديد ١٠ 
آلاف هم من الفلسطينيين وعائلات لبنانية 
مهمشــــة اقتصاديــــاً تلجأ إلــــى المخيمات 

وجوارها لرخص الايجارات فيها.
أقيم المخيم في العام ١٩٤٩ على بعد ١٦ 
كيلومتــــراً من مدينــــة طرابلس في محاذاة 
الطريق البحري، وبــــدأت" الأونروا" تقديم 
الخدمات للاجئين في العام ١٩٥٠. وبسبب 
موقعــــه الوســــطي بــــين عــــكار وطرابلس، 
وقربه من الحدود السورية، وكونه يقع في 
محاذاة طريق دولية وعلى واجهة بحرية، 
وكذلك بسبب تمكن سكان المخيم من نسج 
علاقات وثيقة مع الجــــوار، وتوجههم إلى 
العمــــل التجاري والحرفــــي، أصبح المخيم 
مركزاً تجارياً أساسياً للبنانيين في منطقة 
عــــكار، وبات المخيــــم الأكثــــر ازدهارا بين 

المخيمات الـ١٢ في لبنان.
وواقــــع الأمــــر أن ازدهــــار المخيم جاء 
متوازيــــاً مــــع غيــــاب الســــلطة الرســــمية 
اللبنانيــــة جراء الحرب الأهليــــة في العام 
١٩٧٥ وتمكــــن منظمة التحريــــر والفصائل 
الفلســــطينية مــــن فــــرض ســــيطرتها على 
الــــدور  ولعبهــــا  ومحيطهــــا،  المخيمــــات 
الأساســــي في إدارة المناطق الواقعة تحت 
ســــلطة الأمر الواقع لما كان يسمى "الحركة 
الوطنية اللبنانية"، حيث غاب القمع الذي 
كانت تعانيه المخيمات جراء تسلط المكتب 
الثاني على الفلســــطينيين عامة وســــكان 
المخيمات خاصة والإجــــراءات التي كانت 
تحول دون البناء أو المتاجرة بحرية، فنما 
المخيم بناءً وأسواقاً وبات تالياً ذلك المركز 

التجاري الأساسي لمنطقة عكار.
مزدهــــر  مجتمــــع  أي  ميــــزات  مــــن 
اقتصاديــــاً، أن تقل فيه اتجاهات التطرف، 
وتالياً، فإنه من غيــــر المنطقي أن تنمو في 
مخيــــم نهر البارد تنظيمــــات إرهابية مثل 
"فتــــح الإســــلام"، علمــــاً أن كل التحقيقات 
التــــي  والصحافيــــة  الأمنيــــة  والأبحــــاث 
طاولت نشــــوء "فتح الإســــلام" تشــــير إلى 
أنّ التنظيم اســــتورد من خارج لبنان، ومن 
خارج نســــيج المخيمات وحطّ بالتواتر في 
نهــــر البــــارد، وكانت له أماكــــن تواجد في 
مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة في بيروت، 
وفي مخيم البداوي في الشــــمال حيث عزل 
وطــــرد، لينضم عناصر التنظيم في بيروت 
والبداوي إلى المتواجديــــن في نهر البارد 
ويتمكنــــوا مــــن الســــيطرة دون قطــــرة دم 
واحــــدة علــــى تنظيم فلســــطيني آخر، نما 

"فتح الإسلام" في أحشائه.
معــــروف  ذاك،  المحلــــي  التنظيــــم  إن 
بارتباطه بدولة إقليمية، وقد سمح بتوسع 
"فتــــح الإســــلام" فــــي أحشــــاء المواقع ذات 
المساحة الكبيرة والتسليح الثقيل التي كان 
يملكها، وعند تسليط الضوء على التنظيم 
الذي أعلن عن وجوده بشكل فلكلوري عبر 
تغطية قادته والناطقين باســــمه وجوههم 
بالكوفيات الفلسطينية متمنطقين بالسلاح 
أمام كاميرات وســــائل الإعلام، بدأت تطلق 
على المخيم شــــبهة الإرهــــاب، علماً أنّ غير 
حادثة كانت تشــــير إلى تبرم الســــكان من 
"فتح الإســــلام"، الذي بدأ يشــــتري الأبنية 
بأضعــــاف أســــعارها القائمــــة، واشــــتبك 
عناصره مع عناصــــر من تنظيمات أخرى، 
لكن ميزان القوى كان لـ"فتح الإســــلام" عدةً 
وعــــدداً، ولم يتمكــــن أحد تالياً مــــن إزالة 
التنظيم الذي استفاد من طرده من البداوي 
وانضمــــام عناصره المتواجدين في بيروت 
الذين انتقلوا من دون أي صعوبات(!) إلى 
نهر البــــارد، فتموضعوا في مواقع صعبة 
المنــــال، وكثــــف التنظيم وجــــوده العددي 
والتســــلحي ســــراً قبل أن يعلن عن نفسه. 
وبكل الأحــــوال، فإنّ شــــبهة الإرهاب التي 
أطلقــــت على المخيم، تزيلهــــا حقيقة أنّ من 
أصــــل أكثر مــــن ٤٠٠ عنصر شــــكلوا قوام 
"فتح الإســــلام" لم يكن أعضاؤه من ســــكان 
المخيــــم يتجاوزون أصابع اليــــد الواحدة، 
وفقاً للتحقيقــــات القضائية والأمنية التي 
تبعــــت انتهاء المعارك وأســــر أكثر من ٢٠٠ 
مــــن عناصر التنظيــــم الإرهابي. لا بد، قبل 
ذكر الســــلبيات، مــــن الاعتــــراف للحكومة 

اللبنانية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، 
أنها كانت الأولى التي تطلق آليات، ولو لم 
تنتقل إلى مجال التطبيق، لتصحيح مسار 
العلاقات اللبنانية - الفلســــطينية، إن مع 
اللاجئــــين اجتماعياً ومدنيــــاً واقتصادياً، 
أو مــــن خلال منظمة التحرير في الســــياق 
السياسي للعلاقات. ويسجل هنا لحكومة 
الرئيــــس الســــنيورة الأولى أنّها شــــكلّت 
لجنــــة الحــــوار اللبنانــــي - الفلســــطيني 
في تشــــرين الأول ٢٠٠٥ بقــــرار من مجلس 
الــــوزراء. كمــــا يُســــجل للحكومة نفســــها 
إطلاقها سلســــلة من الحــــوارات الداخلية 
والمشــــتركة مــــع الفلســــطينيين للتوصــــل 
إلــــى رؤية موحــــدّة حول الوضــــع في نهر 
البارد حاضــــراً ومســــتقبلاً، وحول وضع 
اللاجئين الفلســــطينيين في لبنــــان عامة. 
ويســــجل لها الاعتراف بمنظمــــة التحرير 
الفلســــطينية مجــــدداً عبر الســــماح بفتح 
ممثلية في بيروت وإعطائها صفة سفارة، 
وذلــــك فــــي ١٦ أيار ٢٠٠٦، بعدمــــا منع على 
الحكومة اللبنانية التعاطي مع الشــــرعية 
الشرعية  ومنعت  مباشــــرة،  الفلســــطينية 
الفلسطينية من التواجد رسمياً في لبنان، 
بهــــدف عدم تمكينها من التعاطي الســــهل 
وبحرية مع التواجد المدني الفلسطيني في 
البلد. وللمقارنة، فإن الحكومات اللبنانية 
المتعاقبــــة منــــذ النكبة واللجوء القســــري 
للفلســــطينيين إلــــى لبنان وحتــــى اندلاع 
الحــــرب الأهلية في العــــام ١٩٧٥، لم تقترح 
أي مشــــاريع قوانين تنظــــم الوجود المدني 
الفلسطيني، بإستثناء إنشاء دائرة شؤون 
اللاجئــــين التابعــــة لــــوزارة الداخلية في 
العام ١٩٦٢. ولاحقــــاً توقيع اتفاق القاهرة 
عام ١٩٦٩ تحت ضغط التوســــع العسكري 
الفلســــطيني في المخيمات وخارجها وعدم 
قدرة الدولة اللبنانية على حســــم الصراع 
لمصلحتهــــا. وبــــين ١٩٧٥ و١٩٨٢، لــــم تعمد 
منظمة التحرير، رغم قدرتها في تلك الفترة 
علــــى التأثير في المجريــــات اللبنانية، إلى 
تفعيل البند المتعلق بالحقوق المدنية وحق 
العمــــل في إتفــــاق القاهــــرة. وبعد خروج 
منظمة التحرير عقب الاجتياح الإسرائيلي 
في العام ١٩٨٢، توالت الإجراءات الحكومية 
المقيدة لحياة الفلســــطينيين، الذين منعوا 
من ممارســــة أكثــــر من ٧٠ مهنــــة ووظيفة، 
بواســــطة مراســــيم وزاريــــة. ومــــا يجــــب 
اللإلتفات إليــــه، أنه في مطلع تســــعينات 
القــــرن الماضــــي، وعقب حســــم المعركة مع 
رئيس الحكومة العســــكرية العماد ميشال 
عــــون، لــــم تُقدم أي مــــن الحكومــــات على 
إقــــرار أي حق للاجئين الفلســــطينيين، بل 
خلافــــاً لذلك، منعت الفلســــطيني من تملك 
دار يســــكنها وذلك بموجــــب قانون التملك 
للأجانب الصادر في العام ٢٠٠١، وهنا قمة 
انتهاك حقوق الإنســــان المنصوص عليها 

في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وزراء  يُقــــدم  لــــم  وأيضــــاً،  وأيضــــاً 
حكومــــات مرحلة ما بعــــد اغتيال الرئيس 
رفيــــق الحريــــري، علــــى تحســــين وضــــع 
اللاجئين الفلســــطينيين، وعلــــى الرغم من 

حســــن النيات، فإن قرار وزير العمل طراد 
حمادة (الوزير عن "حــــزب الله") في العام 
٢٠٠٥ الذي ســــمح للفلسطينيين بالعمل في 
المهن غير المنتظمة فــــي إطار النقابات، لم 
يكن عملياً، بل وفعلياً زادت الأمور تعقيداً، 
إذ أنّ قرار الوزير حمادة لم يلحظ العوائق 
المتعلقة بمســــألة تنظيم عمل الفلسطينيين 
فــــي لبنــــان، وخاصــــة لناحية اشــــتراطه 
الحصول على إذن العمل، والأثر الســــلبي 
لذلك على قرارات أصحاب العمل بتوظيف 
بتشــــغيل الفلســــطينيين بعد إصــــدار هذا 
القــــرار. إذاً، تميزت مرحلة مــــا بعد العام 
حيــــاة  بتحســــين  وعــــود  بسلســــلة   ٢٠٠٥
الفلسطينيين، ســــعت في مرات إلى الدنو 
من التنفيــــذ، مثل الزيــــارات التي نظمتها 
لجنة الحوار اللبناني - الفلســــطيني إلى 
المخيمــــات للإطلاع مباشــــرة على الوضع 
المزري داخلها. لكن تلــــك الزيارات توقفت 
عقــــب تهــــاوي الوضــــع الأمني وسلســــلة 

عمليات الاغتيال والتفجيرات.
زاد منســــوب الوعود خلال معركة نهر 
البــــارد وبعدهــــا، ويمكن الاســــتدلال على 
ذلــــك من خلال التصريحــــات الكثيرة التي 
أطلقها رئيس الحكومة السنيورة ورئيس 
لجنــــة الحوار مكاوي، لكن الوعود لم تثمر 
إلا وعوداً، والأسباب تحتاج إلى بحث آخر 

ومن موقع آخر. 
وعلــــى الرغم من الوعــــود التي أطلقت 
خلال المعارك بالعودة الســــريعة للســــكان 
الذين طُلِب إليهم المغــــادرة، إلا أنّ عمليات 
التجريــــف للركام لم تبدأ ســــوى في نهاية 
٢٠٠٨، كمــــا لم يتــــم وضع حجر الأســــاس 
إلا فــــي آذار ٢٠٠٩، علمــــاً أنّ أياً من المنازل 
المدمــــرة لم يعد بناؤها، ولم يتمكن ســــوى 
نحو ٩٠٠ عائلة من العودة إلى ما تبقى من 

منازل قابلة للسكن في المخيم الجديد. 
وكان الرئيس السنيورة أعلن في شباط 
٢٠٠٨ عن إطلاق مخطط إعادة إعمار مخيم 
نهــــر البارد وجــــواره في احتفــــال حضره 
رئيــــس لجنــــة الحــــوار وممثلــــو "الانروا" 
ومنظمــــة التحريــــر والفصائــــل والســــلك 

الدبلوماسي.
وفي إشــــارة إلى المصاعب المالية التي 
تحــــول دون إعــــادة الإعمار، قــــال مكاوي 
لموقــــع Now Lebanon فــــي ٢٦ تموز ٢٠٠٩، 
إنّ الحكومــــة اللبنانية طلبت من المجموعة 
الدولية في مؤتمر فيينــــا للمانحين، الذي 
عُقــــد في حزيــــران ٢٠٠٨، مبلــــغ ٤٥٠ مليون 
دولار، لكــــن المبالغ التــــي دفعت حتى تموز 

٢٠٠٩، لم تتجاوز ١٢٠مليون دولار. 
أما "الأونروا"، التي تشترك مع الحكومة 
اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية في 
الإشــــراف على إعــــادة إعمــــار المخيم، فقد 
صرحــــت مديرتهــــا كارين أبــــو زيد خلال 
حفل وضع حجر الأســــاس لإعــــادة إعمار 
مخيــــم نهر البــــارد، أنّ الأمر تطلــــب وقتاً 
طويلاً مشــــيرةً إلى بعض التحديات، وإلى 
أن هناك ألوف العائــــلات قاطنة في منازل 
مســــتأجرة خــــارج المخيم أو في مســــاكن 
مؤقتة. وكانــــت "الأونروا" قــــد وجهت في 

أيلول ٢٠٠٨ نداء لجمــــع ٤٤٥ مليون دولار، 
لكنها لم تتمكن من جمع ســــوى ٤٢ مليونا. 
ومن بين الوعود كذلــــك، أنّ عملية الإعمار 
ستبدأ مطلع ٢٠٠٩ على أن تنجز نهائياً في 
٢٠١١ وأن تبــــدأ أولى عمليــــات البناء بعد 
جرف الأنقاض بما يقود إلى إنهاء القســــم 
الأول من البناء الذي ســــتتولاه "الأونروا" 
في أيار ٢٠٠٩، على أن يصبح القسم جاهزاً 
للســــكن خلال ٣ أشــــهر، ثم المباشــــرة في 
بناء القســــم الثاني مع اســــتمرار الأعمال 
فــــي القســــم الأول، وهكذا حتــــى إنهاء كل 
الأقســــام، وهي ثمانية، في الموعد المحدد. 
لكــــن إلى الآن لم يقم أي بناء بعد! واللافت 
للنظــــر أنه ومنذ أن توقفــــت المعارك، أعلن 
مخيم نهر البارد ومحيطه الملاصق، منطقة 
عســــكرية، ومنع تالياً التحرك في نطاقها، 
وإنفاذا لذلك، نُشرت نقاط التفتيش التابعة 
للجيش اللبناني علــــى كل مداخل المخيم، 
وخضعــــت مســــألة الدخــــول إلــــى المخيم 
لإجراءات استوجبت لمن يريد الدخول إلى 
المخيــــم الجديد (الدخول إلى المخيم القديم 
ممنوع في المطلق) اســــتخراج تصريح من 
مخابرات الجيش، علماً أنّ هذه التصاريح 
مؤقتــــه، وصلاحيتها لا تتجاوز الشــــهرين 
كحد أقصى، ناهيك عن الإجراءات المرافقة 
لاســــتخراج التصريــــح ومن ثــــم تجديده، 
وهي إجراءات متغيرة، وفي كل مرة تكون 

معقدة أكثر من سابقتها.
التصاريــــح،  اســــتخرجت  أن  وحتــــى 
فــــإنّ المعاملة على نقــــاط التفتيش تخضع 
لمــــزاج العناصر المولجــــة التدقيق بوثائق 
العابرين، فتارة يتــــم الاكتفاء بالإجراءات 
المتعــــارف عليها مــــن تدقيق فــــي الأوراق 
وتفتيش لوسيلة النقل، وتارة أخرى تكون 
كل الوثائق المطلوبة غير كافية على الرغم 
من قانونيتها، إذ يقدم بعض العســــكريين 
الموجودين على تلك النقاط على الإساءة إلى 
العابرين، من خلال إيقافهم لســــاعات، وإن 
كانوا أطفالاً أو نساءً أو كهولاً، وإسماعهم 
كلاماً نابياً، وصولاً إلى الترهيب بالسلاح 
من خــــلال توجيهــــه إلــــى المنتظرين على 
النقاط دون سبب، وتهديدهم بعدم السماح 

لهم بالدخول.
الخطــــر  ذريعــــة  وتحــــت  أنّــــه  كمــــا 
الأمني علــــى الصحافيــــين، والحفاظ على 
ســــرية تحــــرك القطاعات العســــكرية، مُنِعَ 
الصحافيون خــــلال المعارك مــــن الاقتراب 
من ســــاحة المعركة، ولــــدى انتهاء المعارك، 
لــــم يُرفع الحظر هذا بذريعــــة وجود ألغام 
وقذائــــف وقنابــــل غير منفجــــرة قد تؤذي 
الصحافيــــين، كما أنّ التقييــــد هذا للحرية 
الصحافيــــة لم يُلغَ بعدمــــا جرفت الأنقاض 
والقذائــــف  الألغــــام  وجــــود  خطــــر  وزال 
والقنابــــل غيــــر المنفجرة، بحيــــث لا يزال 
يمنــــع الصحافيون من دخــــول المخيم، ما 
يطرح ســــؤالا عن ســــبب اســــتمرار إجراء 
كهــــذا، وعمّا إذا كان المقصود التعتيم على 
ما يحصــــل داخل المخيم. يطرح ما ســــبق 
ســــؤال أي أمن يُراد لمخيم نهر البارد ومن 
خلاله للمخيمات الفلسطينية، واستطراداً 

أي مفهوم للأمن مطــــروح للتطبيق: الأمن 
التقليدي المبني على حكم العسكر المباشر 
للمجتمع المدني وعبر قوانين تعود، أقلها، 
إلــــى المرحلتين العثمانية والفرنســــية؟ أم 
الأمن الإنساني المبني والمرتكز على مفهوم 
عصــــري والمعتمــــد على عناصــــر القانون 

والاقتصاد والوعي المجتمعي؟
طرح واقع مخيم نهر البارد ســــؤال أي 
أمــــن يُراد له من الباب الواســــع: من خلال 
التطبيق العملــــي على الأرض، عبر القوى 
العســــكرية الشــــرعية المتواجدة فيه جراء 
حســــم المعركة ضد "فتح الإسلام" لمصلحة 
قوى الشرعية اللبنانية، أو عبر البحث في 

المفاهيم عن الأمن التقليدي أو العصري؟ 
الممارســــات  تكــــررت  الأرض،  علــــى 
الأمنيــــة القمعية التي تذكر الفلســــطينيين 
بمرحلــــة ســــتينات القرن الماضــــي، عندما 
خضعت مخيمات اللجوء القسري للقانون 
العســــكري، وحكمت من قبل إســــتخبارات 
الجيــــش المعروفة حينهــــا بالمكتب الثاني، 
وكان مــــزاج ضابط الأمــــن، الناظم لكيفية 
التعاطــــي المباشــــر مع الســــكان، والأوامر 
الدخــــول  لحركــــة  الناظمــــة  العســــكرية 
والخروج والبناء والعمل... الخ. وما يزيد 
طين الذاكرة بله، أن "الضرورات الأمنية" ما 
بعد معركة البارد فرضت على سكان المخيم 
التحرك من المخيم واليه بواسطة تصاريح 
أمنيــــة تصدرها مخابــــرات الجيش، ذكرّت 
الجيل الأول للجوء بالتصاريح التي كانت 
تطلب من اللاجئ الفلسطيني للخروج من 
جنوب لبنــــان أو الدخول إليه ولنقل مكان 
الســــكن من مخيم إلى آخــــر، وأدخلت إلى 
ذاكرة الجيل الجديد ممارسة باتت تقنعهم 
بأن العداء اللبناني للفلســــطيني مستحكم 
ومبني على أسس عنصرية، وهذا أمر يشي 
بمخاطر محاولة الجيل القديم العودة إلى 
الوراء من خلال إعادة التسلح لحماية أمن 
المخيم، مثلما حصــــل في الفترة الانتقالية 
بين نهاية عقد ســــتينات القرن العشــــرين 
ومطلع ســــبعيناته، وطرح تســــاؤلات لدى 
الجيل الجديد عمّا إذا كان العنف هو الحل 
لمواجهة القمع المتزايد؟ وفي المحصلة فإن 
الصراع بــــين المخيم ومحيطة، وبينه وبين 
حكامه الأمنيين، ســــيعود مجدداً ويضيف 
مركز توتر جديد إلى مجموع مراكز التوتر 

اللبنانية - اللبنانية.
إن اســــتطلاعا للــــرأي نفذته الشــــركة 
الدوليــــة للمعلومــــات خلال المعــــارك على 
عينــــة مــــن ١٥٠٠ شــــخص فــــي المخيمات 
الفلســــطينية، يظهــــر عدم ثقــــة اللاجئين 
بالأمــــن اللبنانــــي، ورداً علــــى ســــؤال أي 
أمــــن يريــــدون للمخيمات اختارت نســــبة 
١١,٥٪ فقط من العينة الاســــتطلاعية الأمن 
اللبنانــــي، و٣١,١٪ منظمة التحرير، و٣١,٤٪ 

الفصائل كلها، و٨,٤٪ حماس، و٩,٦٪ فتح.
مما ســــبق يمكن طرح ضرورة تطبيق 
فكــــرة الأمن مــــن منطلــــق مفهــــوم الأمان 
الإنســــاني التي بحثــــت في لقــــاءات عدة 
بعضهــــا نظمته لجنة الحــــوار اللبناني - 
الفلسطيني. وتعتمد فكرة الأمن الإنساني 

على شــــعور الإنســــان بالأمــــان واحترامه 
القوانــــين، وليــــس فرضهــــا بشــــكل مجرد 
ومنفصل عن الوعي في المجتمع المستهدف 

ببناء الأمن.
في ورشــــة عمل نظمتها لجنة الحوار 
اللبنانــــي - الفلســــطيني مــــن ١٧ إلــــى ١٩ 
كانــــون الأول ٢٠٠٨ فــــي فنــــدق البســــتان، 
قدمت البروفيســــورة "ماري كالدور"، التي 
تدير الفريــــق المعني بـ"الأمان الإنســــاني" 
في الاتحاد الأوروبي تعريفاً موســــعاً لهذا 

المفهوم على النحو التالي:
١ - أمــــان الأفــــراد والمجتمعــــات حيث 
يعيشــــون خلافــــاً لمفهوم الأمــــان التقليدي 

الذي توفره الدولة.
٢ - طبيعــــة الأمان المترابــــط والعلاقة 
بين "التحرر من الخوف/العنف" و"التحرر 

من الفقر" (أي إنعدام الأمن الاقتصادي).
٣ - إزالة التمييز بين الداخل والخارج. 
من خلال بســــط سيادة القانون في النطاق 
الأوسع للوصول إلى مجتمعات أو مناطق 
التقاتــــل  بــــدل  بالقانــــون  تحكــــم  دول  أو 

والحروب. 
وتلفــــت "كالدور" إلى المفهــــوم الكندي 
للأمان الإنســــاني الذي يرتكز على مفهوم 
الحمايــــة من العنف ومســــؤولية الحماية، 
ويشدد على الحماية من العنف السياسي 
والجرمي وارتباطا بالأمن الاقتصادي من 
خلال معالجة البطالــــة والفقر والتهميش 

والعمل على التنمية البشرية.
ورأت أنّ مبــــادئ الأمــــان الإنســــاني، 
تأتــــي على النحــــو التالــــي: هيمنة حقوق 
الإنســــان، ســــيادة الشــــرعية، التشارك مع 
الناس لمعرفــــة احتياجاتهم، زيادة الإدراك 
لدى المسؤولين عن الأمن والسكان على حد 
سواء. ونوقشت خلال ورشة العمل تجارب 
نُفذَت في إيرلندا والولايات المتحدة وكندا. 
وعُرض مفهوم الشرطة المجتمعية، وأمكن 
تلمس أكثر من رأي يمكن عرضها باختصار 

شديد على النحو الآتي:
قدمــــت  اللبنانيــــة  الأمنيــــة  القــــوى 
اللبنانــــي  للجيــــش  إحداهــــا  مقاربتــــين، 
أكدت على أنّ الأمن مســــؤولية الدولة لكن 
يجب الأخذ في الاعتبــــار حقوق اللاجئين 
الفلسطينيين، وفتح حوار معهم لتخليص 
ذاكرتهــــم مــــن الحكــــم العســــكري الأمني 
الــــذي مارســــه المكتــــب الثانــــي، والثانية 
لقــــوى الأمــــن الداخلي كانت أكثر تشــــدداً 
واعتبرت أنّ الســــيادة الوطنية ترتكز على 
الحكم الأمني المباشــــر للسكان من دون أي 
اعتبار آخر. وقدمت أفــــكار أخرى راوحت 
بــــين التطبيــــق الحرفي لتجارب الشــــرطة 
المجتمعيــــة وتكييف التجربــــة مع الواقع، 
لكن من دون ملامســــة جوهــــر فكرة الأمان 
الإنساني، مع التركيز، خصوصاً الرسمي، 
على أن تكون الشــــرطة المجتمعية عناصر 
أمن لبنانية رسمية، يجري تثقيفها بأبعاد 
إنسانية، مع احتمال إشراك عناصر مدنية 
من المخيمــــات، ولوحظ عدم رضاء من قبل 
ممثل قوى الأمن الداخلي في ورشة العمل 

عنها.

نهر البارد: النموذج الذي لا نريده

المخيم الذي ذهب ضحية صراع غامض

 } معن بشور
لا أعتقـــد أن غولدســـتون الجنوب إفريقـــي الأبيض الخارج مـــن واحدة من آخر 
وأخطـــر قلاع العنصرية فـــي العالم، كان يظـــن للحظة واحدة أن قراراً ســـيصدر في 
واشـــنطن، ويجري الإلتزام به فلســـطينياً وعربياً وإســـلامياً، ســـيطيح بكلّ جهوده، 
وجهـــود زملائه في لجنة تقصّـــي الحقائق حول الجرائم الصهيونية خلال حرب غزّة، 
وقد أمضوا شـــهوراً في الأرض المحروقة، وبين المباني المدمرة، والبســـاتين المجروفة، 
والهواء الملوّث بالفوسفور الأبيض، واليورانيوم المنضّب، وفي مثال صارخ على حجم 
تدخّل السياســـة فـــي العدالة الدولية، وعلى مدى ازدواجيـــة المعايير في التعاطي مع 
قضايا حقوق الإنســـان خصوصاً حـــين يتعلّق الأمر بالكيـــان الصهيوني الغارق في 
الإرهاب والعنصرية منذ تأسيســـه. ولعلّ الأكثر إيلاماً في قرار التأجيل الخطير هذا، 
أنه جاء ليكشف لنا مرةً أخرى أنّه كلّما اشتدّ الخناق على العدو الصهيوني، عسكرياً 
أو سياسياً أو دبلوماسياً، أو حتى إعلامياً، جاءه الفرج من طرفٍ عربي أو فلسطيني 

وبإيعاز غربي أو أمريكي.
ألـــم يكن الأمر هكـــذا عندما أقرّت الهدنة الأولى في الحرب العربية-الإســـرائيلية 
ى "بدولة إســـرائيل"، فإذا بأشهر ما بعد الهدنة  الأولى عام ١٩٤٨، مع الإعلان عمّا يســـمّ
تعيـــد خلط الأوراق، وتبـــدّل موازين القـــوى، فتتراجع الجيوش العربيـــة عن أراضٍ 
فلسطينية كانت تحت سيطرتها، ويتقدّم العدو الصهيوني ويوسّع احتلاله واغتصابه 

في الشمال والجنوب وصولاً إلى القدس ذاتها.
يروي قاضٍ عربي كان يعمل مستشاراً لوفد بلاده في مفاوضات الهدنة عام ١٩٤٨ 
فـــي جزيرة رودس، أنّ رالف بنـــش ممثّل الأمم المتحدة رآه مرّةً واجماً حزيناً فســـأله 
"مـــا بك يا صديقي؟" فأجابه القاضي بانفعال بالإنكليزيـــة "إنكم مجرمون"، فردّ بانش 

بسخرية لا تخلو من الألم "ولكن حكامكم مجرمون أكثر منا".
ولقد تكرّر الأمر ذاته خلال حرب تشـــرين المجيدة، التي نحتفل بذكراها السادسة 
والثلاثـــين هـــذه الأيـــام، حين وافق الســـادات على وقـــف إطلاق النار بعـــد إنجازاتٍ 
وانتصاراتٍ باهرة حقّقها جيش مصر على جبهة القناة محطّماً خطّ بارليف، وحقّقها 
جيش سوريا على جبهة الجولان وقد وصلت طلائعه إلى شواطئ بحيرة طبريا، ومعهم 
الجيوش العربية المشاركة آنذاك، فإذ بالعدو يحقّق اختراقاً شهيراً (الدفرسوار) غرب 
القنـــاة وبقيادة شـــارون (وكان هذا الإختراق أوّل "انتصاراتـــه" التي فتحت له أبواب 
السياســـة)، ويتمكّن من استفراد الجيش السوري، وقد بات وحيداً في المواجهة، ولو 
مدعوماً من قوات عربية أبرزها الجيش العراقي (الذي أبلى بلاءً حســـناً رغم وصوله 

المتأخر)، ويجبره على التراجع من أراضً حرّرها.
وأليس في الذاكرة العربية أيضاً العديد من أحداثٍ مماثلة، صغيرة وكبيرة، التي 
تؤكّـــد أن العدوّ كان دائماً يفلت من الهزيمة أو العقاب في اللحظة المناســـبة من خلال 
"تعاون" مســـتهجن من أطراف فلسطينية وعربية. ثمّ هل يمكن لفلسطيني أو عربي أو 
لمنطق قانوني أو إنســـاني، أن يخضع أرواح البشـــر، وهي بـــالآلاف، ودماءهم وكانت 
غزيرة كالســـيل الجارف، وممتلكاتهم المدمّرة وقيمتها بالمليارات، لمساوماتٍ سياسية 
مهما بدت "مغرية"، (وهي بالتأكيد ليســـت كذلك)، ولمقايضاتٍ دبلوماســـية مهما كانت 
مبرّراتها، علماً أنّه لو ســـلّمنا بمنطق المســـاومة والمقايضة على حســـاب حياة الناس 
ودمائهـــم، فإنّ الإصرار على محاكمـــة مجرمي الحرب الصهاينة يصبح ورقة قوية في 

المفاوضات لا ينبغي التنازل عنها، بعد كلّ ما تنازلنا عنه من أوراق.
ومن جانبٍ آخر، كيف يســـتطيع هؤلاء الذين ســـمحوا بتأجيل القرار المرتقب، أو 
ســـهّلوا اتخاذه، أن ينظروا في عيون عشـــرات الملايين من أحرار العالم، وقد تظاهروا 
قبل أشـــهر انتصـــاراً لغزّة وأهلها في كلّ قـــارّات الدنيا، وطالبـــوا مع آلاف المحامين 
والحقوقيين وناشطي حقوق الإنسان بمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، وسعوا بكل 
الوســـائل إلى إيجاد الآلية التي يتقدّمون من خلالها بملـــفّ هذه الجرائم إلى العدالة 
الدوليـــة على قاعدة "عدم الإفلات من العقاب"، فإذ بالمفاجأة الصاعقة تطلّ عليهم، وهم 
فـــي أوج انتصارهم بعد إذاعة غولدســـتون لتقريره الشـــهير بتأجيل قصّةٍ باتت على 
أبـــواب المحاكمة الدولية، نتيجـــة تهديد صهيوني وضغط أميركي وتجاوب من بعض 
المســـؤولين الفلسطينيين والعرب والمســـلمين. فعفوكم أهل غزّة، وشعب فلسطين كلّه، 
مرّةً أخرى. لقد عانيتم من الحصار لســـنوات، وســـط تواطؤ حفنة من أبناء شـــعبكم 
وأمّتكـــم وما تزالون، وواجهتم أبشـــع صنـــوف العدوان الصهيونـــي وأكثر الحروب 
همجية ووحشـــية، وســـط صمت وتخاذل من يفترض أن يكونوا إلى جانبكم، ومازلتم 
تواجهون... واليوم وقد وصل حبل المحاكمة والعقاب إلى رقاب المجرمين جاء من بين 
صفوفنـــا من ينقذهم ويخرجهم من أقفاص الإتهام، ولو إلى حين. ومع ذلك، فلقد أثمر 
صمودكم، وأينعت تضحياتكم ثماراً ولو لم تصبح بعد جاهزة للقطاف، فها هو العالم 
قد بدأ يتحوّل، ولو نصف تحوّل، لصالح قضيّتنا، وها هم الصهاينة يشتبكون، وعلى 
امتـــداد الكون، مع رموزٍ للحريّة وقوى نصيرة للعدل، وحتى مع حكومات ومحاكم، لم 
تعـــد قادرة على الصمت عن جرائمهم. وها هي المقاومة والممانعة تتعمّق فكراً ونهجاً 
وخياراً على امتداد الأمّة والعالم مســـتمدّةً من بطولاتكم وإخوانكم في العراق ولبنان 

والصومال وأفغانستان أمثولات في كيف تهزم "فئة قليلة فئةً كثيرة بإذن الله".
فلأهلنا في فلســـطين نقول مرّةً أخرى: "لا تهنوا... ولا تحزنوا... وأنتم الأعلون". 

أمّا لأهل التواطؤ والتخاذل فنقول: "حسبي الله.. ونعم الوكيل". 

حرب غزة الجديدة
} د. كاظم الموسوي

لم تنته الحرب على غزة المحاصرة. كانت الأســـابيع الثلاثة أكثر من حرب واكبر 
من مجزرة. وغزة في محنتها تمثل كل المدن العربية والإسلامية التي انتهكت حقوقها 
وصبت عليها أسلحة العدوان والحروب والاستعمار وظلت واقفة تتحدى ولن تتراجع 
رغم كل الآلام والخســـائر والإضرار والخراب والدمـــار والحرائق التي ألمت بها. وهي 
إذ تعبر عن نفســـها بنفســـها فان مشهدها الأبرز هو المشـــهد العام لكل المدن المشابهة 
لها، الصامدة الصابرة والمنتظرة. الحرب عليها وعلى غيرها مستمرة. لا يمكن ان تعد 
أيامهـــا فقط، أثارهـــا وتداعياتها باقية لحد الآن صارخة بـــان الحرب قائمة باختلاف 
أشكالها وأساليبها وعناوينها، ولابد ان تكون الاستعدادات لها متوازية على مختلف 
الصعد. العدو الصهيوني الذي شـــن حربه المعلومة على غزة واستخدم فيها ترسانته 
مـــن الأســـلحة المحرمة وغيرها، من الجـــو والبحر والأرض، وهزمـــت مخططاته فيها 
لـــم يتوقف عند حدودها. صمت كثيرون، من الأشـــقاء والأصدقاء، عنها، بل واشـــترك 
كثيرون فيها، وكشف عن الكثير من المواقف والممارسات والرسائل السرية والضمنية، 
المباشـــرة والملموســـة في أيام تلك الحرب/ الجريمة. وظل صمود الشعب وإرادته في 
المقاومة والتصدي للعدوان والحرب والضمائر الحية وحدها تؤشـــر للمذبحة وتنطق 
بقناعاتها عنها. الحرب مستمرة، لها أبعاد وخلفيات، ولها صور وتطورات. لقد شنت 
قـــوات الاحتلال حربهـــا وانتهكت كل القوانين والاتفاقيات والحقوق الإنســـانية التي 
وجدت أوصافها بدون مواربة كأدلة دامغة في تقرير الأمم المتحدة. لا يمكن المقارنة ولا 
يمكن الرضا عن كل شيء ولكن الحقيقة لا يخفيها غربال، والوقائع شاهدة عليها. هذا 
التقريـــر عنوان حرب جديدة، للضحايا ضد القتلة، رغم ما ورد فيه عنها، فكيف تتكلم 
الوقائع فيها وكيف تدار المعارك؟ وكيف تتعامل معه المؤسسات الفلسطينية والعربية 
وغيرها؟، ليكون معلما بارزا لصراع الإرادات واختبارالايام والتحركات والمواقف، في 

حدها الأدنى وضمن مسارها العملي لمستقبل القضية والشعب والأمة.
الحـــرب على غـــزة بوقائعها اليوميـــة وضحاياها التي نقلـــت إعلاميا بالصورة 
والصوت لايمكن ان تمر أو يصمت عليها، حتى إذا أراد كثيرون من الأشقاء والأصدقاء 
التســـتر عليهـــا. المنظمات الدولية، والحقوقية الإنســـانية مطالبـــة بتطبيق برامجها 
ومواثيقها ومصداقيتها. من بينها اضطرت الأمم المتحدة إرسال لجنة تقصي حقائق، 
محاولة اعتبار ما حصل ولاســـيما لمبانيها وموظفيها انتهـــاكا للقانون والاتفاقيات، 
وواصلت اللجنة تقصيها وأصدرت تقريرها وقدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة. قبل ان يصدر التقرير رفضت الحكومة الصهيونية التعاون مع اللجنة، 
وبعـــد صدور التقرير تحركـــت مع لوبياتهـــا للتقليل من أهميتـــه وخطورته ووصفه 
للوقائع والإحداث. وصولا إلى المساعي المعروفة في التملص من الارتكابات التي تقوم 
بهـــا منذ قيامها. وما تحصل عليه من دعم دولي مكشـــوف يضع هذه الحرب الجديدة 
أمام اختبارات أخلاقية وقانونية وسياسية، لابد من رصدها ومحاسبتها في إطاراتها 
القانونية والأخلاقية والسياسية أيضا والاستماع إلى تحذيرات اللجنة وتوصياتها، 
وتعرية المدافعين عنه، لاسيما الإدارة الأميركية التي اعتبرته منحازا ودافعت عن حق 
الكيان كدولة ديمقراطية تدافع عن نفســـها، كما رددت أصوات في الكيان وواشـــنطن 
ومندوبوهم، ونســـت أو تغاضت عن استخدام الأســـلحة المحرمة وكمياتها وأنواعها 

وقصف مقرات الأمم المتحدة والمدارس والمساجد والأحياء السكنية الآمنة.
ريتشـــارد جولدســـتون، رئيس لجنة تقصي الحقائق التابعة لـــلأمم المتحدة في 
حـــرب غـــزة، توصل مع لجنته إلـــى ان ما حدث هو جريمة حـــرب ارتكبت فيها جرائم 
ضـــد الإنســـانية، وطالب في التحقيق ومحاســـبة المجرمين فيها. بعـــد ان دعا كلاً من 
الكيان الإسرائيلي وحركة حماس بإجراء تحقيقات شفافة ذات صدقية في الانتهاكات 
التـــي ارتكبـــت في الحرب التي اســـتمرت بينهما، (هكذا!، كمـــا اعتبرها هو وورد في 
التقرير!) خلال فترتها بين ديســـمبر ويناير. وقال أمام مجلس حقوق الإنســـان التابع 
لـــلأمم المتحدة فـــي جنيف إن "ثقافة الحصانة في المنطقة اســـتمرت أطول مما يجب". 
وأضاف أن "عدم المساءلة عن جرائم حرب وجرائم حرب محتملة ضد الإنسانية وصل 
إلى حد الأزمة. غياب العدالة المســـتمر يقوض أي أمل في عملية سلام ناجحة ويرسخ 
المناخ الذي يشـــجع أعمال العنف". وحض مجلس حقوق الإنســـان الذي يضم ٤٧ دولة 
علـــى التصديق على تقريـــر لجنته. وأجرى مجلس حقوق الإنســـان مناقشـــات حول 
التقرير اســـتمرت يوما كاملا، تمهيداً لإحالته على مجلس الأمن لاتخاذ قرار في شأنه. 
وللأســـف رحل هذا الموضوع إلى اجل آخر، وربما إلى لفلفة له. ورغم ذلك، سبقته وما 
زالت دول ووســـائل إعلام غربية تشـــن حملات انتقاديه واتهامات مكررة على التقرير 
واللجنة المكونة من أربعة أعضاء. رفضت اللجنة في مؤتمر صحفي، وبلسان رئيسها 
الاتهامات، وأشـــار إلى إنهم تعرضوا "لوابل من الانتقاد" بسبب النتائج التي خلصت 
إليها اللجنة، مؤكداً أن التحقيق لم تكن له أية دوافع سياســـية. وقال: "حركتنا الرغبة 
في محاســـبة من ألحقـــوا الأذى بالمدنيين من الجانبين، في انتهـــاك للقانون الدولي".! 
ورغم ذلك لم تتوقف الانتقادات له ولاسيما من الولايات المتحدة الأميركية. الأمر الذي 
يعنـــي ان التقرير يخوض معاركا ليصل إلى خلاصاتـــه ويوثق الحقائق التي ذكرها، 
ويعيد بعضا من معاناة الضحايا والشهداء ويرسم للأحياء أملا في العدالة والقانون 

وحقهم في الصمود والانتصار. فهل ستتم كما قال رئيس اللجنة؟.
تقرير الأمم المتحدة، رغم التأجيل، يتطلب المتابعة والتواصل مع القوى والمنظمات 
الدوليـــة لتفعيله وأحترام العدالة وحكم القانون، وكيـــلا تتكرر المجازر والانفلات من 
العقاب لمرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنســـانية والإبادة الجماعية. إنها فرصة 
أخـــرى لحرب غزة الجديدة ولكـــن في القانون والتضامن الدولـــي والمحاكم الجزائية 
العالميـــة. وقد يكفي ان المجرمين الذيـــن ارتكبوا المجزرة والحـــرب على غزة اعتبروه 
"ســـيوجّه ضربة قاضية إلى عملية الســـلام المتعثرة إذا ما قرّر المجلس إحالة التقرير 
الـــذي يدينها في الحرب على غزة، على مجلس الأمن". بينما المنظمات الدولية، ومنها 
منظمـــة مراقبـــة حقوق الإنســـان "هيومن رايتس ووتـــش" اتهمت الولايـــات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبي "بتقويض إحقاق العدالة في نزاع غزة"، ورأت أن "عدم تصديقهما 
على تقرير بعثة تقصي الحقائق في غزة يُرســـل رســـالة مفادهـــا أن انتهاكات قوانين 
الحـــرب الجســـيمة تُعامل بلا حـــزم حين يرتكبها طـــرف حليف". وأكـــدت المنظمة إن 
الولايات المتحدة وصفت التقرير بأنه "غير متوازن ومعيب للغاية"، من دون أن تعرض 
حقائق فعلية تدعم هذه الأوصاف. كما أن دول الاتحاد الأوروبي المشـــاركة بالعضوية 
في المجلس، ومن بينها المملكة المتحدة وفرنســـا وألمانيا، صامتة إزاءه.إنها حرب غزة 

الجديدة، فهل تكسب الرهان فيها وتفضح المجرمين؟.

       } نائلة خليل 
حرب على لقمة العيش، رجال ونســــاء 
لم يفقدوا أعناقهم في الإنقســــام بين "فتح" 
فقــــدوا أرزاقهم، وجرى  و"حماس"، لكنهم 
إقصائهم عن وظائفهم على خلفية الإنتماء 
السياســــي. الإقصــــاء الوظيفي أو الفصل 
التعســــفي بدأ بالظهور علنا منذ سيطرة 
حماس على قطاع غزة منتصف عام ٢٠٠٧،  
حيث جرى إقصاء الآلاف عن وظائفهم في 
الضفة والقطاع، الأسباب بالتأكيد لا تعود 
للكفــــاءة أو التحصيل العلمي بل للإنتماء 
السياســــي وتوصيــــة الأجهــــزة الأمنيــــة 
المعتمــــدة عند "فتــــح" و"حمــــاس". خبراء 
حقوق الإنســــان في الأراضي الفلسطينية 
باتوا يحذورن مــــن "أن المنبوذون وظيفيا 
سيتحولون الى  قنابل إجتماعية موقوته،  
تزيــــد من  الإحتقان الإجتماعي لمن وجدوا 

أنفسهم في الزاوية".
حركــــة "حمــــاس" مارســــت الإقصــــاء 
الوظيفي بعد ســــيطرتها علــــى قطاع غزة 
مباشــــرة، ووصل الأمر الــــى ذروته أثناء 
الإضــــراب الذي دعت إليــــه نقابة المعلمين 
والمهــــن الطبية، حيــــث تم إقصاء أكثر من 
٦٥٠٠ موظــــف دفعة واحدة، جراء إلتزامهم 
بالإضــــراب فقامت "حماس" بإســــتبدالهم 

بموظفين بعقود شهرية.
أما في الضفة الغربية فوتيرة الإقصاء 
الوظيفــــي أقل، وتأخذ شــــكلا آخر، فبينما 
ينــــدر إقصــــاء الموظفــــين العاملــــين منــــذ 
ســــنوات في القطاع العام، قامت الســــلطة 
بتمريــــر الإقصــــاء الوظيفي  علــــى خلفية 
الإنتمــــاء السياســــي تحت يافطة المســــح 
الأمني أو مســــح الســــلامة العامــــة الذي 
تقوم به الأجهزة الامنية، كان هذا الإجراء 
بمثابة "مصيدة" لجميع المرشــــحين الجدد 
للوظائــــف العمومية حيــــث يجري فرزهم 

على أساس الإنتماء السياسي.
لحقوق  المســــتقلة  الهيئــــة  معطيــــات 
الإنســــان"ديوان المظالم" تشير الى تلقيها 

(٤٢٧) شــــكوى فصل تعســــفي فــــي الضفة 
الغربيــــة على مدار عامين ٢٠٠٨ والأشــــهر 

الماضية من عام ٢٠٠٩.
لســــان  علــــى  "حمــــاس"  حركــــة  أمــــا 
أمين ســــر  المجلــــس التشــــريعي الدكتور 
محمود الرمحــــي، فتفيد "أن عدد الذين تم 
إقصاؤهم عن وظائفهم في الضفة الغربية 
منذ أحداث غزة ٢٠٠٧ وحتى شهر آب ٢٠٠٩ 

فبلغ (٨٥٠) موظفا".
لكــــن مدير مكتــــب الإعــــلام الحكومي 
الدكتور غســــان الخطيب نفى بشكل قاطع 
"قيام الســــلطة الوطنية بسياســــة إقصاء 
وظيفي على إعتبارات سياســــية وفئوية، 
مؤكــــدا "أن الدليــــل على ذلــــك وجود آلاف 
الموظفين في مختلف مؤسســــات الســــلطة 
يمثلــــون مختلف الأطياف السياســــية بما 

فيها حركة حماس".
المعلــــم طلحــــة العبــــد (٢٥ عامــــا) كان 
يراجع مركز القدس للمســــاعدة القانونية 
وحقوق الإنسان برام الله، لرفع قضية ضد 
وزارة التربيــــة والتعليم، وكان يحمل ملفا 
فيه عشــــرات الأوراق التي تثبت عمله لمدة 

عام ونصف في جهاز التربية والتعليم.
بــــدا العبــــد مصدوما وحزينــــا، وقال  
بغضــــب "لقــــد تم تعيينــــي زمــــن حكومة 

الدكتور سلام فيّاض، لكنهم طردوني".
ويلــــوح يائســــا بكتاب فصلــــه قائلا: 
"لقد تعرضت لوشــــاية عنــــد أحد الأجهزة 
الامنية تســــببت بفصلي"، ويقول: "عُرض 
علي بشــــكل غير مباشر ان أعمل معهم أي 
الأجهزة الأمنية مندوبــــا مقابل بقائي في 

عملي وعندما رفضت أوصوا بطردي".
وينص كتاب الفصــــل من العمل الذي 
يحملــــه المئــــات مثــــل العبد علــــى التالي 
"نظــــرا لعدم موافقــــة الجهــــات المختصة 
على تعيينك/ تنســــيبك، يرجى تسليم ما 

بعهدتك والتوقف عن العمل".
 "الجهــــات المختصة" تشــــير  حســــب 
والمفصولين  والمحامين  الحقوقيين  تفسير 
عــــن عملهم الــــى  جهازي الأمــــن الوقائي 

والمخابرات، حيث يتولون المســــح الامني 
لجميع المتقدمين للوظائف العامة. ويقول 
مســــؤول كبير في احد الوزارات الحيوية 
رفــــض الكشــــف عن اســــمه "بعــــد إنقلاب 
حماس في غزة، أوعز مجلس الوزارء الى 
ديوان الموظفين بإشتراط التشييك الأمني 

على كل من يتقدم لوظيفة حكومية".
ويقول الخطيــــب "إذا كان هناك لجنة 
امنية فهذا يعود لأن السلطة لها إعتبارات 
أمنيــــة أثنــــاء عمليــــة التوظيــــف مثل أي 
حكومة فــــي العالم، والمســــح الأمني ليس 

إجراءا جديدا وإنما كان موجود دائما".
ويرد الرمحي على ذلك قائلا: "المتعارف 
عليــــه  فلســــطينيا أن الهــــدف من المســــح 
الامنــــي هو غربلــــة العمــــلاء والمتعاونين 
مع إســــرائيل، لكن منذ أحــــداث غزة ٢٠٠٧ 
أصبــــح الهدف هو غربلــــة أنصار حماس 
وإقصائهم عن الوظائف بســــبب توجههم 
السياسي". ويؤكد الخطيب: "إذا كان هناك 
من يقوم بالإقصاء السياســــي تحت يافطة 
المســــح الامني، فإن ذلــــك مرفوض و ضد 
سياسة السلطة، ويمكن للمتضرر اللجوء 
للقضــــاء لإنصافه وذلك بعــــد أن يثبت أنه 
تعرض لإقصــــاء وظيفي بناء على إنتماءه 
السياســــي". وحاليــــا تتجــــاوز القضايــــا 
المنظــــورة فــــي محكمة العــــدل العليا برام 
اللــــه أكثر من (٣٥٠) قضية فصل تعســــفي 
أو إقصــــاء وظيفي ضد وزارات الســــلطة 
الوطنية، حيث  لــــم يتم البت في أي منها 
حتى اليــــوم. بينما عــــزف المفصولون في 
قطاع غزة عن الذهاب الى المحاكم لأسباب 
تعــــود الى أن غالبيتهــــم إلتزمت بإضراب 
أخــــذ أوامره من رام الله وبالتالي حســــب 
حماس "الموظف هو المستنكف عن العمل"، 
أمــــا الذين لــــم يضربوا من الأســــاس وتم 
فصلهــــم فلســــان حالهــــم يقــــول: "إذا كان 

غريمك القاضي تشكي لمين". 
يعتبــــر محامــــي مركز القدس بســــام 
كراجة أن تدخــــل الأجهزة الامنية في قرار 
التوظيف غيــــر قانوني مؤكدا "أن القانون 

الأساســــي وقوانين جهازي الامن الوقائي 
والمخابــــرات لا تمنحهما صلاحية التدخل 

في شؤون التوظيف".
وقال: "إعتبار مجلس الوزراء في إحد 
إجتماعاته عام ٢٠٠٧ الإعتماد على المســــح 
الامني في قرار التعيين، يعتبر إستحداثا 
على القانون غير وارد ســــواء في القانون 

الأساسي أو قانون الخدمة المدنية".
ويرد الخطيب على ذلك "هذا أمر يؤخذ 
بعين الإعتبار ولا يشترط وضعه بالقانون 
بل يكون ضمن اللوائح والأنظمة المعمول 
بها، وهذا موجود في أي بلد في العالم". 

ويقول عصــــام العــــاروري مدير مركز 
القــــدس "وجود ســــطوة من قبــــل الأجهزة 
الأمنيــــة علــــى قــــرارت التعيين ســــيخلق 
مجتمعا بوليســــيا، ســــيتحول المنبوذون 
وظيفيا فيه الى قنابل إجتماعية موقوتة، 
وهــــذا الإحتقــــان الإجتماعــــي خطير على 
والوضــــع  المواطنــــة  ومفهــــوم  المجتمــــع 

السياسي بشكل عام".
لكــــن مــــاذا يحــــدث عندمــــا لا يتفــــق 
الجهــــازان "الأمــــن الوقائــــي والمخابرات" 
على توصية واحدة بحق الشــــخص، بكل 
بســــاطة يفصل من العمــــل، وأحيانا يُعاد 
تعديــــل التوصية من الرفض الى الإيجاب 
بعد تدخل "أهل الخيــــر" لكن ريثما يحدث 
ذلك سيكون الشخص فُصل من عمله ومن 

الإستحالة ان يسترجع فرصته ثانية.
ويقــــول رئيس إتحــــاد نقابــــات المهن 
الطبيــــة  أســــامة النجار "يحــــدث أحيانا 
تناقض بين الجهازيــــن الأمنيين، أحدهما 
يرفــــض والأخر يقبل، ولحل هذه المشــــكلة 
هنــــاك لجنة فــــي مجلس رئاســــة الوزراء 
مشــــكلة منذ شــــهور تحت عنوان "اللجنة 
الامنيــــة" مهمتهــــا الفصــــل بحــــال وجود 

تعارض بين الجهازين".
وقــــال: "عندما تم إقصــــاء (٦٣) موظفا 
في قطاع التعليم في الضفة الغربية، قمنا 
بالإجتماع مع الاجهــــزة الامنية، ولم يبق 
منهم مفصــــولا ســــوى (٣٥ موظفا) هؤلاء 

رفضتهــــم الأجهزة الامنية بشــــكل مطلق، 
إضافــــة الــــى (٢٠ موظفا) أخــــر من قطاع 
الصحة بســــبب قيامهم بأنشــــطة لحماس 

داخل مؤسساتهم".
لكن الوكيل المساعد في وزارة التربية 
والتعليم جهاد زكارنة "ينفي بشــــكل قاطع 
ان تكون وزارة التربية والتعليم قد فصلت 
أي موظــــف معين لديها حســــب الاصول، 
لافتا الــــى أن "من تم فصلهــــم هم من غير 
المثبتــــين أي الخاضعــــين لفتــــرة التجربة 
ومدتهــــا عام واحد حســــب قانون الخدمة 
المدنيــــة". ويؤكد: "في كل الأحوال لا يوجد 
أي علاقة ما بــــين وزارة التربية والتعليم 
والأجهــــزة الامنيــــة، و نقــــوم بمخاطبــــة 
الموظــــف بناء على كتاب يردنا من الديوان 
العــــام للموظفــــين". ويعلــــق المحامي عبد 
الكريم فرّاح من الخليل الذي يتولى مكتبه 
الدفاع عن مئة موظف مفصول تعســــفيا: 
"هناك مــــن تم فصلهم مــــن وزارة التربية 
والتعليم بعد أن امضــــوا عامين"، مضيفا 
"إن كتاب فصلهم لا يتذرع بأســــباب مهنية 
خاصة بأدائهم بالوزارة لكن الموضوع من 
الأول للأخيــــر  بيد الأجهــــزة الأمنية على 

خلفية إنتمائاتهم السياسية".
عمليات "تحميس" واســــعة شــــهدتها 
ولا زالــــت المؤسســــات العامــــة والاهليــــة 
فــــي قطاع غــــزة، على ســــبيل المثال جميع 
مــــدراء المــــدارس والأذنة على حد ســــواء 
محسوبون على حماس، وحتى عندما عاد 
نحــــو (٢٠٠٠) من المــــدراء والمعلمين لاحقا 
بعــــد الإضراب جــــرى نقلهم تعســــفيا من 
أماكنهم وتمــــت معاملتهم "بإهانة وإذلال" 
كمــــا يؤكــــد الوكيل المســــاعد فــــي وزارة 
التربيــــة والتعليــــم زكارنة. أما بالنســــبة 
مستشفيات  مدراء  فجميع  للمستشــــفيات 
غزة الـــــ ( ١٧) الكبيرة والصغيرة والمدراء 
ورؤساء الأقســــام حمساويين، بعد إقصاء 
وظيفــــي للمئــــات مــــن العاملين. مــــا كان 
يحتاج الى  مماحكات ومسح أمني طويل 
النفــــس أصابته "حمــــاس" بضربة واحدة 

ليســــت مــــن فعلها، بــــل بفعــــل الإضراب. 
تتذرع "حماس" بأنها لم تقم بإقصاء آلاف 
الموظفين، وإنما هم من إختاروا الإضراب، 
وخوفا مــــن تجميد الحياة في غزة  لجأت 
الى تشــــغيل بديــــل عنهم، لكــــن ومع ذلك 
هناك من طردتهم وأصرت على الإستئثار 
بمؤسســــات كاملــــة، مثــــل ما فعلــــت على 
ســــبيل المثــــال بجمع الشــــفاء الطبي أكبر 
مجمــــع طبي فــــي الأراضي الفلســــطينية، 
حيــــث "طيّــــرت" المســــؤولين هناك ســــواء 
الذين أضربوا والذين لم يضربوا تمســــكا 
بوظائفهــــم. يقــــول الطبيب جمعة الســــقا 
الذي عمل مديرا للعلاقــــات العامة ونائبا 
لمدير مستشفى الشفاء على مدار (٢١ عاما) 
"لم أقم بالإضراب، فأرسل لي وزير الصحة 
بإخــــلاء المكتب،  تأمرنــــي  صغيــــرة  ورقة 
وعندمــــا لم أمتثل أرســــل القــــوة التنفيذ 
لتخرجني بالقــــوة، وبعدها أعتقلوني من 
بيتي في الواحدة صباحا، وتكرر إعتقالي 

خمس مرات".
المؤسســــات الأهلية لم تشذ  أيضا عن 
القاعــــدة، أســــتولت حماس على عشــــرات 
الجمعيــــات ومنها جميعات ومؤسســــات 
كبيــــرة ولها وزنها في القطاع مثل جمعية 
أصدقاء المريض الخيرية، وغيّرت الهيئات 
الإدارية قســــرا، اما تلك التــــي لم تغيرها 
قســــرا فقد دفعت بحشــــود مــــن أنصارها 
للإنتساب لعضوية الهيئة العمومية لهذه 
الجمعيات وعبــــر الإنتخابات الـ" متكتكة" 

غيرت تركيبتها لصالحها.
"تحميــــس" المؤسســــات فــــي القطاع، 
يقابله تبييض لها في الضفة الغربية تقوم 
به السلطة على  مســــتويات، والى جانب 
المســــح الامني الــــذي يضمن عــــدم تغلغل 
الحمســــاويين فــــي الوظائــــف الحكومية، 
تقوم الأجهزة الامنية بالضغط على بعض 
المؤسســــات الخاصــــة التــــي إســــتوعبت 
المفصولين من القطاع الحكومي، وتجبرها 

على فصلهم من القطاع الخاص أيضا.

«تحميس» المؤسسات في غزة وتبييضها في الضفة والفصل التعسفي!


